
    الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

  فالحجة حينئذ ليست في قول الصحابي بل في الخبر ولم يتعرض المصنف للقول المفصل بين أن

ينتشر أم لا لكونه سبق في كتاب الإجماع .

 قال مسألة منعت المعتزلة تفويض الحكم إلى رأي النبي A أو العالم لأن الحكم يتبع

المصلحة وما ليست بمصلحة لا يصير مصلحة قلنا الأصل ممنوع وإن سلم فلم لا يجوز أن يكون

اختياره أمارة المصلحة وجزم بوقوعه موسى بن عمران لقوله بعد ما أنشدت ابنة النضر ابن

الحارث لو سمعت لما قلت وسؤال الأقرع في الحج أكل عام فقال لو قلت ذلك لوجبت ونحوه قلنا

لعلها ثبتت بنصوص محتملة للاستثناء وتوقف الشافعي .

 ش أول ما نقدمه تحرير محل الخلاف في المسألة فنقول الحكم المستفاد من العباد على أمور

.

 أحدها ما جاء على طريق التبليغ عن االله تعالى وهذا مختص بالرسل علهم السلام وهم فيه

مبلغون فقط .

 والثاني المستفاد من اجتهادهم وبذلهم الوسع في المسألة وهذا من وظائف المجتهدين من

علماء الأمة وفي جوازه للنبي A خلاف يأتي إن شاء االله تعالى في كتاب الاجتهاد .

   والثالث ما يستفاد بطريق تفويض االله إلى نبي أو عالم بمعنى أن يجعل له أن يحكم بما

شاء في مثله ويكون ما يجيء به هو حكم االله الأزلي في نفس الأمر لا بمعنى أن يجعل له أن ينشئ

الحكم فهذا ليس صورة المسألة وليس هو لأحد غير رب العالمين قال االله إن الحكم إلا الله أي لا

ينشئ الحكم غيره إذا عرفت هذا فقد اختلف العلماء في أن هل يجوز أن يفوض االله تعالى حكم

حادثة إلى رأي نبي من الأنبياء أو عالم من العلماء فيقول له احكم بما شئت فما صدر عنك

فيها من الحكم فهو حكمي في عبادي ويكون إذ ذاك قوله من جملة المدارك الشرعية فذهب

جماهير المعتزلة إلى امتناعه وجوزه الباقون منهم ومن غيرهم وهو الحق
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